جريدة السفير 14/10/2010

مقاربة دستورية لنظرية  ولاية الفقيه
   عصام نعمة إسماعيل
أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية
 تعني ولاية الفقيه ، بأن صاحب السلطة في الدولة، أو القيادة أو سلطة الأمر في  غياب الإمام المهدي إنما تناط بالفقيه العادل العارف بالقانون، فهو يتولى شؤون الدولة وإدارة مصالحها وقضاياها، وعلى جميع المواطنين الالتزام بأوامر هذه القيادة لأنها تمثِّل سلطة القانون.


فالحكومة وادارة البلاد وتنفيذ أحكام الشرع المقدس هي وظيفة كبيرة ومهمة، لكنها لا تحدث للانسان مقاماً وشأناً غير عادي، وبعبارة اخرى فالولاية، ليست امتيازاً، خلافا لما يتصوره الكثيرون، وانما هي وظيفة خطيرة، يقتضي بمن يتولاها أن يتمتع بخصائص ومؤهلات تتيح له القيام بهذا العبء الملقى على عاتقه(
).

ولهذه النظرية أصولٍ فلسفية، ترجع إلى زمن أفلاطون الذي قسَّم الحكومات إلى خمس أنواع: الأرستقراطية التيموقراطية والأوليغارشية والديمقراطية والاستبدادية، ورأى بأن أفضل هذه الحكومات هي الارستقراطية المثالية التى يحكمها الفيلسوف(
). وتبنى أرسطو هذه النظرية، مع تجاوزٍ بسيط، إذ  عدَّد ثلاثة أنواع من الحكومات الفاضلة منها الحكومة الارستقراطية  التي يقودها الفرد العادل(
).
كما تبنى جانبٌ من الفقه الإسلامي لنظرية الحاكم- الفيلسوف، أو الحاكم- الفقيه،  فقال الماوردي بأن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، تفسيراً لقول الرسول (ص)، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ..". و عدد سبع شروطٍ للحاكم أبرزها: العدالة، والعلم المؤدي إلى الاجتهاد، والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح والشجاعة(
). وعند ابن الحداد، فإن وظيفة الرياسة هي العدل في السياسة لتعمُرَ البلادَ ويأمن العباد، ويصلح الفساد، وتجْري الأمور على وَفْق السداد, وتنتعش الرعية وتقوى على أداء الفرائض الشرعية. والسياسة سياستان: سياسةُ الدين وسياسةُ الدنيا. فسياسةُ الدين ما أدّى إلى قضاء الفَرْض، وسياسة الدنيا ما أدى إلى عمارة الأرض. وكلاهما يرجعان إلى  العدل الذي به سلامة السلطان وعمارةُ البلدان(
).

ووضع الإمام علي (ع)، شروطاً سلبية، لا يجوز أن تكون موجودة في الحكام، بقوله (ع):" وقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ والدِّمَاءِ والْمَغَانِمِ والأحْكَامِ وإِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ ولا الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ ولا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ ولا الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ ولا الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ ويَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ ولا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الأمَّةَ"(
). واطلق في كلمةٍ له (ع) نظرية الولاية بقوله: إِنَّكَ فَوْقَهُمْ ووَالِي الأمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ واللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلاكَ ... "(
)، إذ فالولاية للحاكم (أو للفقيه)، هي من مقولات الإمام علي (ع)، وتجد لها تأييداً واسعاً في االفكر السياسي السني الذي منح الحاكم السلطة المطلقة، واعتبار أن طاعة الإمام واجبة (
). 
وبهذه المقدمة، نثبت أن "ولاية الفقيه" ما هي من الناحية الدستورية- إلا أسلوب حكم، له ارهاصاته التاريخية، ولعلَّ أوضح مصادرها في نظرية أفلاطون، وفي كلمة الإمام علي (ع) السابق ذكرها: إِنَّكَ فَوْقَهُمْ ووَالِي الأمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ واللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلاكَ ... " فتسنجم نظرية "ولاية الفقيه" مع المذهب السياسي الذي تتبناه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمذهب السياسي هو مجموعة من الأفكار الأساسية التي تنبثق من المعتقدات والقيم المتصلة بتراث حضاري معين، لتصور بصفة شاملة ما هو كائن وما سيكون، لترسم بذلك إطار الحركة الجماعية السياسية وتحدد معالم أهدافها. فهو عبارة عن الأطروحات السياسية الهادفة إلى تصحيح وبناء أو تغيير الواقع السياسي، ويهدف إلى تقديم المنهج الأكمل من أجل تحقيق حياة سياسية أفضل (
). ولقد تبنى الدستور الإيراني للنظام الإسلامي على أساس الكتاب و سنة المـعـصـومين، والإيمان بالإمامة و القيادة المستمرة و دورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها، والاجتهاد المستمر من قـِـبل الفقهاء جامعي الشرائط (المادة 2) (
)، فكان من الطبيعي أن تناط السلطة بشخصٍ قادرٍ على تنفيذ أحكام المذهب السياسي الذي تبناه هذا الدستور. 
وتلخَّص نظرية "ولاية الفقيه" بأن صاحب السلطة والأمر في الدولة هو "الولي الفقيه"، وسيظهر لنا  أن هذه السلطة ليست مطلقة، وإنما هي سلطة مقيَّدة بأحكام الدستور، الذي منح الشعب صلاحية انتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووضع أصول وضوابط العلاقة فيما بين هذه السلطات وبين "الولي الفقيه". وبهذا زاوج النظام الإيراني ما بين "ولاية الفقيه" و"سلطة الشعب"، وذلك التزاماً بقول الإمام علي (ع):"إِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّة، وَإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ"(
). 
فاعتمد الدستور نظرية "الولاية" في المادة 5 التي تنص على أنه:" في زمن غيبة الإمام المهدي (ع) تكون ولاية الأمر و إمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل ، المتقي ، البصير بأمور الـعـصر ، الشجاع القادر على الإدارة و التدبير.. .

ثمَّ تبعتها المادة 6 لتعطي صلاحية الإدارة لهيئات منتخبة من الشعب:" يجب أن تدار شؤون البلاد في جمهورية إيران الإسلامية بالاعتماد على رأي الأمة الذي يتجلى بانتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ... ، أو عن طريق الاستفتاء العام في الحالات التي نص عليها الدستور ".
وسنحاول في هذه الدراسة الموجزة، أن نتعرَّف على صفات "الولي الفقيه"، وآلية تعيينه، وصلاحياته العامة، ثمَّ صلاحياته إزاء السلطات الدستورية، وأخيراً محاسبته.
1- صفات "الولي الفقيه"
لما كان من الواجب أن يكون الحاكم قادراً على تطبيق المذهب السياسي الذي يعتمده الدستور، وضعت المادة 109 من الدستور الإيراني شروطاً وصفات خاصة لمن يتولى منصب "الولي الفقيه"، وهي: الكفاءة العلمية اللازمة للافتاء في مختلف ابواب الفقه- العدالة و التقوي اللازمتان لقيادة الامة الاسلامية- الرؤية السيايسة الصحيحة، والكفاءة الاجتماعية و الادارية، و التدبير و الشجاعة، و القدرة الكافية للقيادة.

وتثبت هذه الصفات الخاصة بالحاكم، أن الولي الفقيه، هو عملياً "الفيلسوف" بالمعنى الأفلاطوني، فلا يأخذ الدستور الإيراني بالمبدأ السائد في دول العالم الذي لا يضع أي شروط خاصة على الحاكم، لأن، الدستور الإيراني، وجد أنه لا يجوز تسليم شؤون أمة كبيرة، لشخصٍ لا يملك المؤهلات الكافية لقيادة البلاد، ومن يقرأ التاريخ يجد آلاف الحالات لدولٍ تدمَّر وشعوبٍ تسحق، وأزماتٍ كبرى تحصل بسبب سوء اختيار الحاكم. 
2- آلية تعيين "الولي الفقيه"
لم يحجب الدستور صلاحية الشعب في اختيار "الولي الفقيه"، فهو عملياً ينتخب بطريقة الاقتراع غير المباشر على درجتين. إذ ينتخب الشعب مجلس الخبراء الذي أوكلت إليه المادة 107 من الدستور مهمة انتخاب "الولي الفقيه". يتألف مجلس الخبراء من 86 عضواً، يمثِّلون محافظات إيران الـ28، حيث تنتخب كل محافظة ممثليها في مجلس الخبراء. يشترط في عضو مجلس الخبراء أن يكون: مخلصاً وأميناً وحسن الخلق- ملماً بالفقه لمعرفة الشروط الواجب استيفاؤها لتولي منصب "الولي الفقيه"- متمتعاً بمهارات اجتماعية وسياسية وعارفاً بالأوضاع العامة- معروفاً بولائه لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتتشابه طريقة انتخاب الولي الفقيه، مع طريقة انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، إلا أنها تختلف عنها لناحية الشروط وصفات أعضاء الهيئة الناخبة، فبينما وضع الدستور الإيراني شروطاً خاصة في أعضاء مجلس الخبراء، فإن الدستور الأميركي لم يضع أي شروط على المندوبين الذين بنتخبون الرئيس الأميركي.
3- الصلاحيات العامة لـ "الولي الفقيه"
بعد أناط الدستور الإيراني في مادته الخامسة بـ"الولي الفقيه" ولاية الأمر وإمامة الأمة، وحدد كيفية ممارسة "الولي الفقيه" لصلاحياته، فنصَّ في المادة 110 على وظائف القائد وصلاحياته، ولمقتضيات هذه الدراسة، سنقسمها إلى صلاحياتٍ عامة، وصلاحيات متصلة بالسلطات الدستورية. 
وفيما خصَّ الصلاحيات العامة، نجدها ذات بعدٍ استراتيجي تخطيطي، لناحية دور "الولي الفقيه" في وضع السياسات العامة لنظام جمهورية ايران الاسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.

أو هي صلاحيات ذات بعدٍ رقابيٍ حمائي، من خلال دور "الولي الفقيه" في الاشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام، وفي حلِّ الاختلافات وتنظيم العلائق بين السلطات الثلاث(
)، أو حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام، وفي اصدار الامر بالاستفتاء العام.
أو ذات بعدٍ أمني عسكري، لناحية القيادة العامة للقوات المسلحة، واعلان الحرب والسلام والنفير العام، وتعيين وعزل وقبول استقالة رئيس اركان القيادة المشتركة، والقائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية، والقيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
4- صلاحيات "الولي الفقيه" إزاء السلطة التشريعية 

أناط الدستور الإيراني (المادة 58)، بمجلس الشورى الإسلامي، ممارسة الصلاحية التشريعية، ويتألف هذا المجلس من نواب منتخبين من قبل الشعب مباشرة وبالاقتراع السري (المادة 59). ويكون كل نائب مسؤولاً تجاه جميع أبناء الشعب (المادة 84)، ولا يتضمَّن الدستور ما يفيد أن النائب أو مجلس الشورى الإسلامي، هو مسؤولٌ أمام الولي الفقيه.

أما لناحية مضمون القوانين الصادرة عن مجلس الشورى الإسلامي، فبحسب المادة 72 من الدستور، يتوجب أن لا تكون  مغايرة لاصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد او مغايرة للدستور. وهذا ما يؤدي إلى ضرورة التزام المجلس بفتاوى "الولي الفقيه" باعتباره مرجع التقليد وتعدُّ فتاويه جزءاً من أحكام المذهب الرسمي.
واللافت أن "الولي الفقيه"، لا يصدر أوامر مباشرة إلى مجلس الشورى الإسلامي، ولا يصدر قرارات أو فتاوى يبطل بموجبها قانوناً صادراً  عنه، إنما أنيطت مهمة الرقابة على دستورية القوانين بمجلس صيانة الدستور. 
يتألف مجلس صيانة الدستور من 12 عضواً، ستة اعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة، يختارهم "الولي الفقيه"، وستة اعضاء من الحقوقيين المسلمين من ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانون، يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويصادق عليهم مجلس الشوري الاسلامي (المادة 91).
حول هذه النقطة، يتميَّز الدستور الإيراني عن مختلف الدساتير، بتقريره عدم مشروعية مجلس الشورى الاسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور (المادة 93). وينسجم هذا النص مع فلسفة وجود المجالس الدستورية، ومنطق حفظ الدستور، ولقد سبق وكتبتُ حول عدم مشروعية أعمال  مجلس النواب اللبناني في ظل غياب المجلس الدستوري بالرغم من عدم إقرار الدستور اللبناني لمثل هذا النص(
). 
وكذلك يتميَّز باعتماده نظام الرقابة الدستورية المسبقة، إذ يتوجب عرض جميع ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي على مجلس صيانة الدستور(المادة 94) وهذا بخلاف ما هو معمول به في معظم الدول التي تأخذ بمبدأ الرقابة اللاحقة المشروطة.

والميزة الثالثة لنظام الرقابة الدستورية، أن مجلس صيانة الدستور- وبخلاف كل الدول- لا يبطل القانون المغاير لأحكام الدستور، وإنما يعيده إلى مجلس الشورى الاسلامي لإعادة النظر فيه (المادة 94). فإذا لم يقبل مجلس الشورى الاسلامي برأي مجلس صيانة الدستور، يحال النزاع إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام (يعيِّن "الولي الفقيه" أعضاءه)، فيعدُّ مشروع قرار الفصل بهذا النزاع، ويرفعه إلى "الولي الفقيه" لإصداره في حال وافق عليه (المادة 112). 
5- صلاحيات "الولي الفقيه" إزاء السلطة التنفيذية
لا يتضمن الدستور الإيراني، أي نصٍ يشير إلى دورٍ للولي الفقيه  إزاء السلطة التنفيذية، باستثناء صلاحية عزل رئيس الجمهورية ضمن شروط. وصلاحية تعيين وعزل رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
فبحسب المادتين 60 و113 يتولي رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للولي الفقيه مباشرة.  ينتخب رئيس الجمهورية  مباشرةً من قبل الشعب لمدة اربع سنوات ، ولدورتين متواليتين على الأكثر(المادة 114). ويقتصر دور "الولي الفقيه" على إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه (الفقرة 9 من المادة 110)، وهو إجراء برتوكولي بحيث لا يستطيع الولي الفقيه رفض نتائج الانتخاب أو الاعتراض على الفائز.

وبخلاف معظم الدساتير التي لا تضع شروطاً خاصة على المرشحين لموقع الرئاسة، فإن المادة 115 اشترطت أن يكون مرشح الرئاسة من بين الرجال المتدينين السياسيين المعتقدين بمباديء الجمهورية والمذهب الرسمي للبلاد، وتتوفر فيهم الامانة والتقوى والقدرة في مجالس الادارة والتدبير، وذي ماضٍ جيد، وان يكون ايراني الاصل ويحمل الجنسية الايرانية. وتناط بمجلس صيانة الدستور صلاحية التحقق من توافر هذه الشروط في المرشحين للرئاسة.
واللافت أن شرط الجنسية الإيرانية المطلوب للمرشح للرئاسة، لم ينص عليه الدستور فيما خصَّ "الولي الفقيه" مما يحمل على الاعتقاد بأن الدستور الإيراني لا يشترط الجنسية الإيرانية لمن يتولى منصب "الولي الفقيه"..

أما بالنسبة لمعاوني الرئيس والوزراء وبقية أعضاء الجهاز الإداري، فإن الدستور لم يعطِ "الولي الفقيه" أي سلطة تجاههم، إن لناحية تعيينهم أو مساءلتهم، فالرئيس يعيِّن منفرداً معاونيه (المادة 124)، كذلك يعيِّن منفرداً الوزراء ويرأس مجلس الوزراء، ويطلب إلى مجلس الشورى الاسلامي منحهم الثقة (المادة 133)، ويكون مسؤولاً امام مجلس الشورى الاسلامي عن اجراءات مجلس الوزراء (المادة 134). ويبقي الوزراء في وظائفهم ما لم يعزلهم رئيس الجمهورية او يحجب المجلس الثقة عنهم أو يتقدَّموا باستقالتهم إلى رئيس الجمهورية (المادتين 135 و136)، وهم مسؤولون عن واجباتهم الخاصة تجاه رئيس الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي (المادة 137).
أما رئيس الجمهورية – وبعد أن أسندت إليه السلطة التنفيذية، فهو يكون مسؤولاً في نطاق صلاحياته ووظائفه أمام الشعب و"الولي الفقيه" ومجلس الشورى الاسلامي (المادة 122). فإذا صدر حكم عن المحكمة العليا بتخلُّفه عن وظائفه القانونية، أو تبيَّن لمجلس الشورى الاسلامي عدم كفاءته السياسية، في هذه الحالة يتولى" الولي الفقيه" إصدار قرار بعزله من مهامه الرئاسية (الفقرة 10 من المادة 110). فصلاحية العزل المقيَّدة، هي الصلاحية الوحيدة التي يملكها  "الولي الفقيه" بمواجهة السلطة التنفيذية.
6- صلاحيات "الولي الفقيه" إزاء السلطة القضائية 
تقتصر صلاحية "الولي الفقيه" إزاء السلطة القضائية، على تعيين رئيس هذه السلطة دون أن يكون له صلاحية تعيين قضاة المحاكم أو متابعة شؤونهم القضائية أو الفصل في صحة الأحكام الصادرة عنهم. إنما يحقُّ للولي الفقيه العفو او التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم في اطار الموازين الاسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية.

 وصلاحية تعيين رئيس السلطة القضائية مقيَّدة باختيار من تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 157 من الدستور التي تنصُّ على أنه:"بهدف اداء مسؤوليات السلطة الفضائية في جميع الأمور القضائية والإدارية والتنفيذية يعيِّن القائد "الولي الفقيه" شخصاً مجتهداً عادلاً ومطلعاً على الأمور القضائية ومديراً ومدبراً، لمدة خمس سنوات باعتباره رئيساً للسلطة القضائية. كما يعيِّن أيضاً- كما ذكرنا سابقاً، الفقهاء الـ 6 أعضاء مجلس صيانة الدستور.
7- محاسبة ومساءلة "الولي الفقيه"
يتساوى "الولي الفقيه" مع كل الأفراد أمام القانون، وفق المادة 107 من الدستور. ولهذا فهو- بخلاف كل الرؤساء والملوك، لا يتمتع بأي حصانة، ويحاكم كأي مواطن عند ارتكابه لأي جرم أو مخالفة أو فعل يترتب عنه مساءلة مدنيةٍ كانت أم جزائية.

كما يُلزم "الولي الفقيه" بالتصريح عن أمواله قبل توليه المسؤولية وبعدها للتحقق مما إذا كان قد أثرى بصورة غير مشروعة، حيث أناطت المادة 142 من الدستور برئيس السلطة القضائية صلاحية التحقيق في اموال "الولي الفقيه" وزوجاته، وأولاده، قبل تحمل المسؤولية و بعده، وذلك لئلا تكون قد ازدادت بطريق غير مشروع.

وإذا فقد "الولي الفقيه" أحد الشروط المقررة لتوليه المنصب(
)، يمكن لمجلس الخبراء أن يعزله (المادة 111)، وفي هذه الحالة على مجلس الخبراء  القيام بأسرع وقت بتعيين "ولي فقيه" جديد، وإلى أن يتمَّ انتخابه يتحمل مسؤولية القيادة بصورة مؤقتة مجلس شورى مؤلف من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور.  
8-  أهمية نظام ولاية الفقيه
أثبت تجربة "ولاية الفقيه" الدستورية كفاءتها في إدارة شؤون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحيث انتقلت هذه الدولة – وبخلال سنواتٍ قليلة- من دولة منهكة خارجة من حربٍ مدمِّرة، إلى دولة تحاول ولوج باب الدول العظمى ذات الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات.
ونجاح هذه التجربة، تدفعنا للمطالبة باعتماد نظرية أفلاطون حول الحاكم- الفيلسوف، أو على الأقل لنضع شروطاً على من يتولى هذه السلطة، حتى لا تبقى الحاكمية محل طمع وطموح كل وصولي أناني لا يملك مقومات الحكم وتولي المسؤولية.
(� ) الإمام الخميني- الحكومة الإسلامية- كتاب منشور على الأنترنت.


(� ) علي مقلد  - الأسس النظرية والفلسفية للأنظمة السياسية والقانونية منذ زمن الإغريق وحتى القرن العشرين ص 30.


(� )  محسن صالح- الفلسفة الاجتماعية وأصل السياسة ص 75.


(� )  أحمد وهبان- الماوري رائد الفكر السياسي الإسلامي- منشورات دار الجامعة الجديدة الإسكندرية – 2001 ص 51.


راجع أيضاً- مقدمة العلامة ابن خلدون- طبعة المكتبة التجارية الكبرى بدون ذكر سنة نشر ص194.


(� )  ابن الحداد محمد بن منصور بن حبيش- الجوهر النفيس في سياسة الرئيس.


(�) ابن أبي الحديد المعتزلي- شرح نهج البلاغة للإمام علي (ع) - المجلد الثاني ص 548. 


(�) ابن أبي الحديد المعتزلي- شرح نهج البلاغة للإمام علي (ع) - المجلد الخامس ص 17. 


(�) أبو حامد الغزالي- فضائح الباطنية- تحقيق عبد الرحمن بدوي- الدار القومية للطباعة 1964 ص 208.


(� ) صدر الدين القابنجي- المذهب السياسي في الإسلام – ص14.


(� ) المادة- تعني مادة من الدستور الإيراني.


(�) ابن أبي الحديد المعتزلي- شرح نهج البلاغة للإمام علي (ع) - المجلد الخامس ص 18. 


(� ) قسَّم الدستور في مادته 57، السلطات الحاكمة في جمهورية ايران الاسلامية إلى ثلاثة، السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها بإشراف "الولي الفقيه".


(� ) راجع مقالتنا بعنوان: في تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد بغياب المجلس الدستوري- جريدة السفير تاريخ 22 شباط 2007.


(� ) راجع الفقرة الأولى من هذه الدراسة.
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